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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٦٤ من جدول الأعمال 
   مسألة قبرص 

رسـالة مؤرخـة ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
  القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أوّد أن أوجـه انتبـاهكم إلى الحفريـات الأثريـة غــير 
ـــن قــبرص، والــتي تتحمــل  القانونيـة الجاريـة في الموقـع الأثـري ”سـالاميز“ في المنطقـة المحتلـة م
الحكومـة التركيـة المسـؤولية التامـة عنـها، كمـا أكـدت علـى ذلـك المحكمـة الأوروبيـــة لحقــوق 
الإنسان في حكمها الصادر في ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١، في الطلب الرابع بــين الـدول المقـدم مـن 
جمهوريـة قـبرص ضـد تركيـا (الطلـب رقـم ٩٤/٢٥٧٨١، قضيـة قـبرص ضـــد تركيــا، الحكــم 

 .(٢٠٠١/٢/١٠
واستنادا إلى الصحافة القبرصية التركية، فقد أجريت الحفريات غـير القانونيـة الأخـيرة 
بين ٢٥ حزيران/يونية و ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ بـإدارة البروفيسـور كوشـكون أوزغونـر مـن 
جامعة أنقرة، وساعده ١٣ خبير آثار تركي مـن جامعـة أنقـرة ومـن جـامعتين تعمـلان بشـكل 
غير قانوني في الجزء المحتل من قـبرص، همـا مـا تدعيـان جامعـة الشـرق الأوسـط وبـولي تكنيـك 
الشرق الأوسط. وكشفت الحفريات غير القانونيـة التركيـة الأخـيرة هـذه عـن حمامـات ليمينـا 

التي لحقت ا أضرار في الحقبة البيزنطية وتداعت بعد ذلك. 
وكـانت الحفريـات غـير القانونيـة في سـالاميز قـد بـدأت لأول مـرة في آب/ أغســطس 
١٩٩٩ تحـت إدارة  البروفيسـور كوشـكون أوزغونـر، وبمسـاعدة مهندسـين وطـــلاب أتــراك.  
وقد احتل الفريق مقر البعثتين الأثريتين اللتين كانتا تقومـان بأعمـال الحفريـات في قـبرص قبـل 
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الغــزو الــتركي في عــام ١٩٧٤، وهمــا مديريــة الآثــــار القبرصيـــة (١٩٥٢-١٩٧٤) والبعثـــة 
الفرنسية التابعة لجامعة ليـون (١٩٦٤-١٩٧٤). وتوقفـت جميـع أعمـال الحفريـات الأثريـة في 
سالاميز  فجأة في صيف ١٩٧٤، عندما غزا الجيـش الـتركي قـبرص واحتـل ٣٧ في المائـة مـن 
أراضيـها، بمـا في ذلـك الموقـع الأثـري سـالاميز . وجـرى ـب مقـر مديريـة الآثـار الـذي يضــم 
وثـائق ومـواد أثريـة.  ولم يعـد بوسـع أصحـاب مقـر البعثـة الفرنسـية الشـرعيين، حيـث توجــد 

وثائق ومخططات وصور فضلا عن مواد أثرية، الوصول إليه. 
وفيما يتعلق بالحفريات الأخيرة، واستنادا إلى تقرير الصحافــة القبرصيـة التركيـة ذاـا، 
طلب البروفيسور كوشكون أوزغونر إلى جامعة ليون في فرنسـا التعـاون معـه، إلا أنـه لم يتلـق 
ردا. ومـن الجديـر بالملاحظـة أن جامعـة ليـون الفرنسـية رفضـت المشـاركة في هـذا العمـل غـــير 

القانوني رغم الدعوات المذكورة من أجل التعاون مع الفريق التركي. 
إن حكومة قبرص تحمل الحكومة التركية وإدارا المحلية الخاضعة لهـا في المنطقـة المحتلـة 
من قبرص المسؤولية عن جميع الحفريات غير القانونية التي تنتهك جميع الاتفاقيات والتوصيـات 
الدولية ذا الشأن، وتنطوي علـى آثـار ضـارة ومدمـرة علـى الـتراث الثقـافي للجزيـرة. عـلاوة 
على ذلك، فإن هذه الأعمـال تخـالف المصـالح القانونيـة للشـعب القـبرصي، فضـلا عـن مصـالح 
خبراء الحفريات الأثرية السابقين، القبارصــة والفرنسـيين، وهـو أمـر غـير مقبـول أخلاقيـا لـدى 

جميع الأوساط العلمية الدولية. 
وباسم حكومة الجمهورية القبرصية، أقدم احتجاجي الشديد على الأعمـال المذكـورة 
أعلاه، التي تنتهك جميع الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بحمايـة الـتراث الثقـافي، وأدعـو 

إلى وقفها. 
وسـأغدو ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـــة مــن وثــائق 
الـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، في إطـار البنـد ٦٤، مـن جـدول الأعمـال، ومــن 

وثائق مجلس الأمن. 
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